دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 233
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الاستصحاب التعليقي أو التقديري وقلنا إنّ الاستصحاب التعليقي أو التقديري هو ترتب حكم على موضوع مقدر على وجود شرط فمع تحقق ذلك الشرط للموضوع يثبت له الحكم كما إذا قلنا إذا غلا العنب ولم يذهب ثلثاه تنجس أو حرم شربه يعني سواءً كان الحكم تكليفيًا أم وضعيًا لا فرق بعْد ذلك قلنا هل أنّ ذلك الحكم التقديري الثابت للموضوعي على أساس ترتب أو وجود الشرط هليكون ثابتًا للموضوع الموجود أو المترتب له ......... مع تغير حالٍ للموضوع أم لا ؟ ذكرنا أنّ العلماء انقسموا إلى قسمين بهذا الاستصحاب ومن باب الاتفاق أنّ كلاَّ من القسمين أو أنّ كلاًّ من الفئتين ، فئة العلماء من الجهابذة والأساطين يعني أنهم ليسوا من الطبقة العادية بل من أصحاب الرتب العليل وأوضحنا أنّ الذي قال بجريان الاستصحاب التعليقي الزبيب إذا غلا فإنه أيضًا يثبت له الحكمان الثابتان للعنب إذا غلا ، من أعظم العلماء القائلين بحجية الاستصحاب التعليقي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري وتلميذه الآخوند وغيرهما أيضًا من العلماء ومن أعظم العلماء القائلين بعدم حجية الاستصحاب التعليقي صاحب الرياض وصاحب الفصول والمحقق النائيني أيضًا من المتأخرين فإذن المسألة أصبحت موردًا للنقض والإبرام قرر الآخوند جريان الاستصحاب التعليقي بالبيان التالي قائلاً إنه كما لا إشكال في جريان استصحاب الأحكام الفعلية يعني غير المعلقة والمقدرة من تكليفية ووضعية فمثلاً العنب نقول كان ملكًا لزيد فنستصحب الملكية كان يجوز شربه فنستصحب الجواز كان يجوز بيعه وهكذا فالأحكام الفعلية يجوز استصحابها كذلك استصحاب الأحكام التقديرية أيضًا نقول العنب كان إذا غلا تنجس كان إذا غلا حرم شربه الزبيب كذلك نقول إذا غلا الزبيب حرم شربه إذا غلا الزبيب تنجس فجريان الاستصحاب ثابت دون إشكال كلام مَن هذا ؟ الآخوند .

     بعْد أن يبين هذا المطلب يورد إشكال صاحب الرياض ، ماذا يقول صاحب الرياض ؟ صاحب الرياض يقول إنّ الحكم المرتب على الموضوع الأول ، الموضوع الأول زال وانتفى وطار وتلاشى إذْ أنّ الموضوع الأول هو العنب ، وين العنب ؟ هنا عندنا عنب وإلاّ زبيب ؟ نقول الزبيب إذا غلا ، ما نقول العنب ذاك الحكم الذي في النصوص رُتب على العنب فالموضوع لا وجود له غير موجود ، قال الآخوند في مقام الرد على صاحب الرياض وعلى ابن صاحب الرياض على كلا الاثنين قال لهما انتبها ولا تستعجلا هل تقولان جازمان بقولكما أنّ الموضوع في السابق أيضًا كان متحقق عندما نقول العنب إذا غلا تنجس ، تقولان الموضوع موجود ومتحقق ؟ نقول الموضوع مش موجود لأنّ الموضوع تقديري العنب إذا غلا ، الآن ما بعَد يغلي ، الحكم سواءً وضعيًا أو تكليفيًا يرتب على الغليان وقبل الغليان وين الموضوع ؟ الموضوع مش موجود لأنّ فرضنا موضوع بشرط أن يغلي بشرط أن يغلي مش موجود فقولكم إنّ الموضوع الزبيب إذا غلا غير موجود أو تغير الموضوع تقصدون أي موضوع ؟ الموضوع يعني لا وجود له في الأول أيضًا ما كان له وجود فعلي وإنما له وجود تقديري كذلك في الزبيب الموضوع نحن لا ندعي أنّ له فعلية الوجود وإنما ندعي أنّ له وجود تقديري ويقول الآخوند بعبارة أخرى ثانية نحن القائلين بجريان الاستصحاب التعليقي لا ندعي وجود الموضوع فعلاً بل نقول الموضوع فعلاً غير موجود لكن ندعي أنّ للموضوع وجود تقديري يتناسب هذا الوجود التقديري مع عالم التقديرات يعني عندنا ثبوت كما قلنا عالم ثبوت أعم من عالم التحقق والعينية والهوهوية الخارجية ثم يضيف الآخوند تحت السطور هذا ، يقول بعبارة أخرى أقول لكما بل لكم يعني أنتما ومن اتبعكما أقول لكم إنّ الزبيبية هي نفس العنبية وإنما هي حالة من حالات العنب بمعنى أمس مثلنا بمثال قلنا لو قلنا إنّ الشيخ أوصينا له بوصية تمليكية فله الكتاب الكذائي بعْد موتي أو القلم الكذائي ثم ماذا ؟ تغير حاله فشككنا فيه كان من طلبة العلم فأصبح من التجار الصالحين الذين يمدون طلبة العلم فالآن نقول ماذا ؟ نشك في انتقال ما أُوصي به من الموصي إلى الموصى له نقول حالاً تغير الموضوع كان من طلبة العلم والآن أصبح تاجرًا نقول هذه حالة طارئة والموضوع هو هو صح قد تكون ببعض النظرات العرفية غير الدقيقة أنّ الموضوع تغير بس النظرة العرفية الدقيقة هو هو ، الشيخ ما تغير باقٍ على مشيخته وإنْ تبدل حاله فتبدل الحال ما يغير في المآل كذلك أيضًا العنب والزبيب أمرهما واحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – دقة عرفية ما قلنا دقة عقلية انتبه لكلامي أنا ، إي أجل في بعض الأحيان يغلط العرف يسمي الأشياء بغير اسمائها لكن إذا تشوف العرف مثلاً ماذا ؟ تأمل والتفت وتفطن وانتبه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أي الزبيب والعنب ، في الروايات عن أهل البيت ع ، أهل البيت يخاطبون الناس كما يفهمون بالعرف الدقي والعرف غير الدقي ، فإذن هذا الإشكال لا وجود له أما الإشكال الثاني والقائل يعني هذا الإشكال الأول في الحقيقة شنهوا ؟ يقول إنّ الاستصحاب التعليقي لا مقتضي لجريانه ونحن شنقول ؟ نقول المقتضي موجود لجريانه وا؟لإشكال الثاني شيقول ؟ يقول : حتى لو جرى فله مانع ونقول المانع مطرود غير وارد ، شنهوا الإشكال الثاني ؟ قال إنّ هذا الاستصحاب التعليقي وإنْ جرى إلاّ أنه معارض باستصحاب آخر ، يقول الزبيب إذا غلا حرم شربه هذا تقول لماذا ؟ لأنّ كان الزبيب في حالة عنبيته يحرم والآن نشك فنستصحب الحرمة السابقة تقول هكذا صح ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( استصحاب الحرمة  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ،هذا استصحاب الحرمة ، نقول لك قف هنيئة كان حلالاً شربه قبل غليانه الآن نشك بعْد الغليان ، يحرم وإلاّ ما يحرم ؟ نستصحب الحلية واستصحاب الحلية يعارض استصحاب الحرمة بل لعله أقرب لأنّ ذاك بعيد كان وذا نقول كان الآن الذي في الزمان القريب ، كلاهما كان بس كان القريب وكان البعيد ، قال الآخوند المعارضة نقول هذا الاستصحاب التعليقي الزبيب إذا غلا نشك في حرمته ، كنا على يقين في حال عنبيته بحرمته نستصحب يقين سابق وشك لاحق نستصحب الحرمة هذا الاستصحاب التعليقي نقول هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر وهو أنه في حالة سببيته قبل الغليان كلا ، الآن نشك في الحرمة فنحن على يقين بالحلية نستصحب الحلية فيتعارضان نرجع إلى كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام ، ما عندك علم فيندرج في حتى تعلم ، يقول الآخوند ليت شعري هذا أصلاً مو إشكال وارد في المقام لكن نحن مع ذلك باعتبار وروده من أساطين توهم وروده نتواضع ونرده وإلاّ هو يقول المفروض أن لا نقف عنده بس هذا الكلام تحت السطور ، يقول التفت إليّ مصغٍ ، تقول يتعارض ، شنهوا الذي يتعارض ؟ استصحاب الحلية السابقة ، نحن عندنا مش استصحاب الحلية السابقة ، هذا شنهوا الذي يتعارض ، هذا ما في تعارض أصلاً لأنّ استصحاب الحلية ، الحلية كانت شنهوا ؟ مغياة الغليان فمع تحقق الغليان زالت الحلية نقطع بزوالها وارتفاعها ، العنب أيضًا كان حلال في السابق قبل أن يغلي نحن مو كلامنا في الحلية هذه الشيء إذا غُيي يعني جُعل له غاية بشيء فتحققت الغاية غلا ، نحن صح كان العنب حلال مش بعَد الزبيب ، حلال قبل غليانه والزبيب أيضًا حلال قبل غليانه بس الكلام نحن أي شيء نستصحب ؟ نستصحب نجاسة وحرمة العنب المغلي الذي كان إذا غلا يحرم يعني الحرمة التعليقية معلقة على الغليان فمع فرض الغليان للزبيب فبعَد ما يجي يقول لي كان حلالاً ، كان حلالاً إذا لم يغلي فبتحقق الغاية زالت ذيك الحلية وارتفعت ولم يوجد لها أثر فضلاً عن أن يُدَّعى لها وجود عين ، أثر ما لها لماذا ؟ لأنّها كانت مغياة فبمجرد تحقق الغاية وهي الغليان ارتفعت الحلية كما كانت الحلية للعنب مرتفعة بالغليان فمع ذلك كلاهما واحد العنب والزبيب فمع ثبوت وحدتهما وإنّ الزبيبية مجرد حال طارئة على العنب فبمجرد تحقق الغليان فيهما ولهما راح ترتفع الحلية فما يقال بعْد تحقق الغاية والغليان كان حلال ، كان حلالاً إلاّ لم يغلي ونحن ما عندنا شك في أنه حلال ، عندنا قطع حتى الآن بعْد الغليان ، إذا بعْد الغليان نقول لو لم يغلي نحن على قطع بحليته لكن الشك من أين جاء ؟ جاء من ناحية حدوث المغيى التعليق ، هذا حدث وهو الغليان وبما أنّ الغليان كان يترتب عليه في السابق النجاسة والحرمة الآن نشك في تحققهما يعني كلا الحكمين فنستصحبهما ، .... أول الكلام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحن قاطعين بتأثيره في حالة العنبية ولنا شك في الغليان في حالة الزبيبية فمع إثبات إنّ الموضوع واحد وعدم تغيأه نستصحب الحرمة ، تقول لي كان حلال ، أقول لك الاستصحاب ما يجري لأنه انتقض قلت لي استصحاب مغيى بعدم الغليان فإذا غلا ارتفع ذاك ما عندي يقين بوجوده لأني عندي يقين بارتفاعه ما عندي شك في وجوده حتى أقول ماذا ؟ يعارض هذا الاستصحاب الثاني ، عندي قطع بارتفاعه في حالة الغليان ولذلك بما أنّ الموضوع قُيد الغليان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول الآخوند يا حبيبي التفت لي ولذلك قلت أنا أصغِ يقول الزبيب هو نفس العنب عينه مش شيء حالة للزبيبية طارئة هو جف نحن نشك في أنّ هذا الجفاف يغير الموضوع كما كان الشيخ تحول من طلبة علم إلى داعم للطلبة لكن هذا هل يغير في موضوعه فالمفروض أن ينتقل القلم الموصى به إذا شككنا لأنّ طروء الحال يغير ، تقول الموضوع تغير كان طلبة والآن أصبح كذا والموصى له قلم والآن أصبح ثريًّا أو تاجرًا فلعلك كان ذاك القلم أو الكتاب لرفع حاله ، تقول لعل عسى يكون يمكن هذه كلها حالات شك ، الموضوع باقي كنا على يقين سابق في أنّ الحكم ماذا ؟ ينتقل إليه بعْد الموت ، أنا مت الآن راح ينتقل له الكتاب وكذا شك ، ينتقل وإلاّ ما ينتقل ؟ نطبق ينتقل فهذا ما يغير في الموضوع شيئًا ولذلك الآخوند يقول بعبارة أخرى إنّ التعليق فيهما في العنبية والزبيبية على أمر واحد فكما كانت ترتفع الحلية بالغليان في العنب فترتفع الحلية الغليان في الزبيب وكما كانت الحرمة معلقة على الغليان فالحرمة معلقة على الغليان فهما شيء واحد دون تفريق ، إذن يقول الصحيح هو القول بجريان الاستصحاب التعليقي وأنّ ما ادُّعي من وجود مانع بمعارضته لاستصحاب هذا الاستصحاب غير جارٍ لعلمنا بانقطاعه وزواله بالغليان ، انقطع زال بتحقق نقيضه مثلاً ، هكذا قال .

التطبيق : 

     قال رحمه الله كلام إنصافًا يعني يوضع على الرأس كلام متين جِدًّا إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكمًا فعليًا مطلقًا ، أنا عندي حكم فعلي على هذا الأمر المعلق سواءً كان فعل وضعي أو تكليفي ، هذا العنب لي فأقول أنا غلى وإلاّ ما لم يغلي ، عندي أحكام فعلية تترتب عليه فأنا مالك له والآن بعْد الغليان واحد شك قال إنّ الإنسان ما يملك الشياء المحرمة تخرج عن ملكيته ، يجوز تستصحب الملكية وإلاّ ما يجوز ؟ حتمًا كان يجوز لي بيعه وهبته والتصرف به الآن أشك بعْد الغليان يجوز وإلاّ ما يجوز ؟ حتمًا يجوز ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطًا معلقًا فلو شُكَّ في مورد لأجل طرو بعض الحالات ، حالات هذه حط تحتها خط ، يؤكد عليها الآخوند يقول هذه حالة طارئة ، بعض الحالات عليها في بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة الملكية وجواز التصرف صح استصحاب أحكامه المعلقة كان يحرم إذا غلى الآن نشك إذا غلى يحرم وإلاّ ما يحرم ؟ نستصحب أنه يحرم أيضًا إذا غلى لأنّ الزبيبية طرو حال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – جفاف هذا جفاف لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين للحكم ثبوتًا والشك بقاءً والآخوند يدعي أنّ حتى العرف طبعًا ؛ إذا نظر بالدقة يراه واحد الزبيب والعنب وتوهم – هذا الإشكال الأول – يعني أنّ مقتضي لجريان الاستصحاب مش موجود هذا التوهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ماذا ؟ ما عُلق عليه القيد يعني فاختل أحد ركني الاستصحاب ، تقول عندنا يقين سابق ؟ ما عندنا يقين سابق لماذا ؟ لأنه ما وُجد هو حتى نقول ما وُجد الموضوع حتى يصير عندنا يقين بوجود الموضوع وشك لاحقًا ، ما في وجود للموضوع لأنّ ما عُلق عليه غير موجود ، هذا الإشكال الذي أورده صاحب الرياض وابن صاحب الرياض في المناهج فاختل أحد ركني الاستصحاب بل كلا ركني الاستصحاب لأنّ إذا ما كان عندنا يقين بالموضوع لا شك فإنّ المعلق قبله يعني قبل تحقق ما عُلق عليه إنما لا يكون موجود فعلاً صح نسلم بعدم وجود الفعل بس نحن الذي نستصحب الوجود التقديري وإلاّ الوجود الفعلي ؟ التقديري الذي قلنا في عالم الثبوت ، لا أنه لا يكون موجودًا أصلاً ، لا ، له نحو من الوجود والتحقق والثبوت ولو بنحو التعليق هذا وجود اش سميناه ؟ وجود تعليقي تقديري ، كيف ، يقول أنا أعطيك برهان ودليل أنه موجود ، إذا تقول هذا مش موجود الشارع يعني يرتب أحكام على العدم ، هو في حال العنب شيقولّك ؟ إذا غلا العنب ؟ الآن العنب مش مغلي ، ومع ذلك يرتب عليه حكم بالحرمة والنجاسة ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )) فماذا ؟ وجوب الحج على فرض الاستصاعة فيرتب مش على شيء لا وجود له يعني له نحو من الثبوت والتحقق لكن ثبوت تقديري لأنّ قلنا عالم الثبوت عندنا أعم من عالم الثبوت والتحقق العيني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كذلك لا يرتب الحرمة إلاّ بعْد الغليان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت هذا الذي نقوله ، نقول له وجود تقديري ، هم يريدون يقولون لا وجود له لا يقين لنا بالحكم لأنه ما تحقق الحكم ، الغليان ما صار ، نقول نحن صح الغليان ما صار ، الحكم ما صار لعدم تحقق الغليان لكنّ ماذا ؟ مش معنى أنه لا وجود له مطلقًا ، له وجود تقديري لأنّ الحكم رُتب على العنب على فرض غليانه ….. تنفون وجود الموضوع مطلقًا ، معاي ؛ شيرد عليهم الآخوند ، إنما لا يكون موجودًا فعلاً لعله لا يكون موجودًا أصلاً ولو بنحو التعليق ، كيف يعني من باب الاستغراب والتعجب مثل ((كيف تكفرون بالله وكنتم …..)) يعني ما يمكن الواحد يقول لا وجود له مع هالبداهة هذه وترتب أحكام شرعية عليه ، والمفروض أنه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم مثلاً أو الإيجاب فكنا نحن أو فكان المكلف على يقين منه قبل طروء الحالة وهي الزبيبية فيشك فيه بعْد طرو الحالة ولا يعتبر في الاستصحاب إلاّ الشك في بقاء شيء كان المكلف على يقين من ثبوته واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتًا في ذلك لأنّ ثبوت هذا ماذا ؟ ذاك ثبوت للعنبية وذا ثبوت للزبيبية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول الآخوند هذا أنا من العرف وأرى أنّ الزبيب هو نفسه العنب لكنه جف والشيخ يقول نحن من العرف ونرى أنّ الزبيب نفس العنب أنت ترد كلام هالأساطين هؤلاء ، والجملة يريد يختصر ما يريد يطول ، يقول الاستصحاب متممًا لدلالة الدليل على الحكم فيما أُهمل أوإجماله ، لو فرضنا أنّ دليل الاستصحاب الوارد للعنب في مقام الإهمال ، شيقولون الإهمال ؟ الإهمال يقول في مقام التشريع ما تعرف إنّ هذا الكلي الحكم وإلاّ جزئي يجيء هذا يتمم يخلي لا ، كلي الحكم هذا مقام الإهمال ومقام الإجمال يقول لا ، هو معلوم أنه جزئي وإلاّ كلي معلوم ما أهمل الشارع لكنه جاب خطاب شنهوا ؟ مجمل ولذلك يقول كان الحكم شيصير ؟ بالاستصحاب يصير تمم الدليل الشرعي فرفع ماذا ؟ إهمال الدليل أو رفع إجماله جعله واضحًا في انطباقه على مصاديقه ، كان الحكم مطلقًا نستصحب إطلاقه أو معلقًا كما رأينا في الزبيب معلق إذا غليا ، فببركة الاستصحاب التعليقي يعم الحكم للحالة الطارئة التي هي الزبيبية اللاحقة كالحالة السابقة كحالة العنبية فيحكم مثلاً بأنّ العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقًا في حال عنبيته دون تفاوت من أحكامه المطلقة واضح ، أحكامه المطلقة الملكية جواز التصرف والمعلقة ، ما تقول كان إذا غلى مثلاً حرُم ، لو شُكّ فيها فكما يحكم ببقاء ملكية كصاحبه يحكم بحرمته على تقدير غليانه فإذن يقول الآخوند . 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

